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الجریمة في المفهوم القانوني هي مخالفة للقواعد القانونیة العقابیة فحتى تقوم الجریمة    

  .یجب توافر أركانها الثلاث المادي و المعنوي و الشرعي

انتفاء الركن  إلىالدفوع الموضوعیة تتعلق باركان الجریمة الثلاث فهناك دفوع تهدف 

انتفاء الركن المعنوي للجریمة و الركن الشرعي  إلىالمادي للجریمة و كذلك دفوع تهدف 

  .للجریمة

ننتناول في هذا الفصل تقسیمات الدفوع الموضوعیة حسب الأركان العامة للجریمة    

  ثلاث مباحث إلىذا الفصل مقسمین بذلك ه

  .انتفاء الركن الشرعي للجریمة إلىالدفوع التي تهدف :المبحث الأول

  .انتفاء الركن المادي للجریمة إلىالدفوع التي تهدف :المبحث الثاني

  . انتفاء الركن المعنوي للجریمة إلىالدفوع التي تهدف :المبحث الثالث
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  عي للجریمةف إلى انتفاء الرّكن الشّر الدّفوع التي تهد: المبحث الأوّل 

تقوم الجریمة لیس فقط بمخالفة قاعدة قانونیة معیّنة بل یجب توافر ركنها المادّي و     

  .وي بالإضافة إلى الرّكن الشّرعيالمعن

فالرّكن الشّرعي هو النّص القانوني أو القاعدة القانونیة الذي تمّت مخالفتها فدون وجود 

بجرم الفعل لا تكون أمام توفّر الرّكن الشّرعي للجریمة لأنّ غیاب أحد نصّ قانوني سابق 

أركان الجریمة یترتّب علیه عدم قیامها في مواجهة المتّهم لأنّ الوقائع ینطبق علیها أيّ 

  .نص قانوني مجرم

والدّفوع المتعلّقة بالرّكن الشّرعي تهدف للبحث حول توافر الأسباب المبیحة لارتكاب 

  .والدّفع بانتفاء الرّكن الشّرعي یتطلّب إثبات وجود سبب من أسباب الإباحةالأفعال، 

سوف نقوم في هذا المبحث بتوضیح الدّفوع التي تهدف إلى انتفاء الرّكن الشّرعي     

  1.للجریمة

  فع بتوافر حالة الدّفاع الشّرعي الدّ : المطلب الأوّل 

حالة الدّفاع الشّرعي ونتطرّق كذلك إلى نتناول في هذا المطلب تعریف الدّفع بتوافر     

  .توافر شروط الدّفاع الشّرعیة القانونیة

  

                              

  .514ن، ص .ت.، منشأ المعارف للنّشر، الإسكندریة، د ون طبعةعبد الحمید الشورابي، الدّفوع الجنائیة، د1
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  فع بتوافر حالة الدّفاع الشّرعي تعریف الدّ : الفرع الأوّل 

قبل ذلك نتطرّق إلى أنّ الدّفاع الشّرعي هو استعمال القوّة اللاّزمة لدرء خطر حال من     

  .جود وسیلة أخرى لصدّهجریمة على النّفس أو المال عند عدم و 

یعرف أیضا بأنّه استعمال القوّة اللاّزمة لصدّ خطر حال غیر مشروع یهدّد حقّ لا یحمیه 

  1.القانون

ع الجزائري على الدّفاع الشّرعي كسبب من أسباب الإباحة تحت عنوان وقد نصّ المشر 

  .من قانون العقوبات 40؛39الأفعال المبرّرة من خلال نص المواد 

والدّفاع الشّرعي من الأفعال المبرّرة ترتّب إخلاء ساحة المتّهم من المتابعة طبقا لمبدأ 

  .الشّرعیة

أمّا الدّفع بتوافر حالة الدّفاع الشّرعي هو من الدّفوع الموضوعیة لأنّه یتطلّب تحقیقا لإثباته  

الدّفوع المستمدّة من وتدخّلا في الصّور والوقائع وتقدیرا لأدلّة إمّا إثباتا أو نفیا هو من 

قانون العقوبات ومن أكثرها شیوعا فإذا تحقّقت شروط الدّفاع الشّرعي القانونیة یترتّب على 

  .ذلك إباحة فعل الدّفاع لكلّ من ساهم فیه سواء مساهمة أصلیة أو تبعیة

  

                              

سلمان، مبدأ الشّرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دون طبعة، دار الهدى للمطالعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، بارش 1

  .76ص 
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 وبما أنّه من الدّفوع الموضوعیة فینبغي إثارته أمام محكمة الاستئناف و لا ینبغي أبدا

  1.إثارته لأوّل مرّة أمام محكمة النّقض

   شروط الدّفاع الشّرعي القانونیةتوافر : الثاني  الفرع

  :ثلاثة شروط أساسیة وهي الدّفاع الشّرعيیجب أن تتوفر في     

  لزوم فعل الدّفاع لدرء العدوان: أوّلا

ى الخطر سو  ولكون فعل الدّفاع لازما إذا لم تكن هناك أيّ وسیلة أخرى مشروعة لردّ    

، ففي حالة وجود وسیلة لدرء العدوان غیر ارتكاب استعمال الفعل الذي یعدّ جریمة

  . محكمة الموضوع بالتّالي لا یمكن الدّفع به أمامالجریمة لا نكون أمام حالة دفاع شرعي و 

  :تناسب الدّفاع مع العدوان: ثانیا

متناسبا مع الخطر المحدق أي  لا یكفي أن یكون فعل الدّفاع لازما بل یجب أن یكون   

أن یكون فعل الدّفاع بنفس الخطورة التي یتضمّنها فعل الخطر فلا یجوز الدّفاع بأكثر 

  .ممّا یقتضیه ردّ العدوان ومن الصّعب وضع معیار نظري لأعمال شرط التنّاسب

دّفاع ویدخل كذلك في فعل الدّفاع عدم الاستمرار في فعل الدّفاع بعد زوال الخطر ففعل ال

  2.یجب أن یتوقّف بمجرّد تأدیة دوره في ردّ الاعتداء

                              

  .600عبد الحمید الشورابي، مرجع سابق، ص 1

  .285، 284نبیل صقر، مرجع سابق، ص  2
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لا یوجد تناسب بین الاعتداء بالضّرب أو ردّ الاعتداء بالقتل مع إمكانیة ردّ  :ذلك فمثال

الاعتداء بالضّرب فقط وحتّى یكون الدّفع بتوافر حالة الدّفاع الشّرعي منتجا و الدعوى 

  :فضا فتجب إثارته بإحدى الطریقتینوتلتزم المحكمة بالردّ علیه إمّا قبولا أو ر 

  .ریح أي وجوب ذكر وجود الدّفاع الشّرعي بصریح العبارةأن یقدّم الدّفع بشكل ص -1

إذا كانت المحكمة رأت في وقائع الدعوى وجود حالة دفاع شرعي فتلزم المحكمة  -2

  .بإثارته ولم یثره أطراف الدعوى

  لدّفاع الشّرعي المفروضة قانوناالالتزام بقیود ا: ثالثا 

دافع الالتزام بالقیود التي فرضها القانون لكي یأتي الدّفاع الشّرعي أثره یجب على الم   

  :في هذا الخصوص 

  .حظر الدّفاع الشّرعي لمقاومة أعوان الضّبط القضائي -1

  القتل حظر الّدفاع الشّرعي بارتكاب القتل ،إلاّ لمقاومة جرائم -2

  .حدوث التّجاوز بنیة مقترنة بالعمد -3

  1.تّقصیر أو الإهمال أو عدم التّدبرحدوث التّجاوز بحسن نیّة لكن مشوب بالخطأ كال -4

فالدّفع بتوافر حالة الدّفاع الشّرعي لا یتعلّق بالنّظام العام فهو من الدّفوع المتعلّقة بمصلحة 

  .الخصوم والتي لا یمكن إثارتها أول مرّة أمام المحكمة العلیا

                              

  .94محدة فتحي، مرجع سابق، ص  1
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  نالقانوالدّفع بتنفیذ أمر : المطلب الثاني 

ون یعني الصورة الإجرامیة عن الفعل لأنّه من غیر المعقول أن الدّفع بتنفیذ أمر القان    

  .یأمر القانون بإتیان فعل أو یأمر بتنفیذ أمر ثم یعاقب مرتكبه على ذلك

  تعریف الدفع بتنفیذ أمر القانون: الفرع الأوّل 

النّصوص التّشریعیة السّاریة المفعول  وجمیعهي كل الأفعال التي یأمر بها القانون    

من قانون العقوبات على أنّه لا  39د نصّ المشروع على هذا الدّفع ضمن المادة ولق

  1.جریمة إذا كان الأمر قد نصّ علیه القانون

فیدخل ضمن حالات تنفیذ أمر القانون الاستدعاء الذي یوجه للشّاهد للحضور قصد 

بالنّسبة للطبیب الذي یبلغ الإدلاء بشهادته، ولا تعتبر الإدلاء بأقواله إفشاء للسّر، كذلك 

  .عن تفشّي مرض معدي لا یعتبر ذلك إفشاء السّر المهنة المعاقب علیه قانونا

وقد یكون أمر القانون في شكل أمر من الرئیس إلى مرؤوسه فیلزم القانون هذا الأخیر 

  .إطاعة الأوامر

لحرمة انتهاكا یعتبر وكیل الجمهوریة لا  لا یعتبر الأمر بتفتیش المنزل الصّادر من :فمثلا 

الحرّیة تعدیا على منزل، أو تنفیذ الأمر بالقبض من طرف القوّة العمومیة لا یعتبر 

  2.الشّخصیة

                              

  .287نبیل صقر، المرجع السابق، ص1

  .101محدة فتحي، مرجع سابق، ص 2 
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إنّ الدّفع بتنفیذ أمر القانون هو من الدّفوع الموضوعیة التي تتطلّب من قاضي الموضوع 

ییف التّصرفات البحث في توافرها خاصّة أمام عدم تحدید المشرّع لهذه الأوامر فیبقى تك

ة التقدیریة للقاضي فیقوم بالبحث والتأّكد من طا أوامر قانونیة أمر متروك للسّلعلى أنّه

مدى صحة هذه الأواّمر خاصّة إذا صدرت في شكل مكتوب كالأمر بالتّفتیش في الدّفع 

ن بتنفیذ أمر القانون هو من الدّفوع التي تؤثّر في الرّكن الشرعي للجریمة وتعتبر سببا م

  .مر القانونلأ یذالنصّ المشرّع أنّ لا جریمة تنفّ  أسباب الإباحة

  تعلق الدّفع بتنفیذ أمر القانون بالنّظام العام: الفرع الثاني 

الدّفع بتنفیذ أمر القانون یتعلّق بمصلحة الخصوم فهو لا یعتبر من الدّفوع المتعلّقة    

وصحّة هذا الأمر یحتاج إلى الدّخول  بالنّظام العام فالبحث في وجود أمر القانون وعدمه

  .في الموضوع والبحث في الأمر خاصّة إذا كان على شكل مكتوب

عند دفع رجل الأمن بوجود إذن بالتفّتیش یحتم على القاضي الدّخول في الموضوع  :مثال 

والبحث في مدى صحّة هذا الأمر والتأّكد من أنّه خاصّ بالمنزل المراد تفتیشه وأنّه صادر 

ي التّاریخ المحدّد له، فلا یجوز لرجل الضبطیة استغلال أمر سابق بالتّفتیش سابق ف

  .التّاریخ أو خاصّ بمنزل أخر قصد الإضرار بشخص ما

ومن بین شروط إثارة الدّفع بتنفیذ أمر القانون هي نفس الشروط العامّة للدّفوع الموضوعیة 

  :التي تسبق ذكرها و هي 

  .ه ثابت في أوراق الدعوىأن یثار الدّفع على وج -
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  .أن یثار الدّفع بشكل صریح وجازم -

  1.أن یقدم الدّفع قبل إقفال باب المرافعات -

  الدّفع بوجود إذن القانون: الث المطلب الث

كان یتعلق هذا الدفع  إذاما أو القانون  إذنننتناول في هذا المطلب تعریف الدفع بوجود 

  .إثارتهبالنظام العام و نستعرض كیف یتم 

  نتعریف الدّفع بوجود إذن القانو: الفرع الأول 

إذن القانون للفرد القیام بفعل هو في حقیقته جریمة دون وجود هذا الإذن فیسمح لمن    

من  39أذن له القانون استعمال هذا الحقّ، وقد نصّ المشرّع على هذا الدّفع ضمن المادة 

  ".لفعل قد أمر أو أذن به القانون إذا كان ا.... لا جریمة " قانون العقوبات 

أمّا حالات إذن القانون فلا یمكن حصرها لأنّها مستمدّة من القانون بمفهومه الواسع، إلاّ 

  :أنّه یمكن إدراجها ضمن حالتین اثنتین 

  إذن القانون للموظّف العام باستعمال سلطته تقدیریة عند مباشرة عمله ، -1

قیام ضابط الشرطة القضائیة باستخدام سلطته التقدیریة عند وقوع  :ومن أمثلة ذلك

  الجریمة في طلب الإذن بالتفتیش مع العلم أنّه یشكّل جریمة انتهاك حرمة منزل وذلك 

  2.مع توافر شروط التّفتیش الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة

                              

  .102محدة فتحي، المرجع السابق، ص1

  .468ایهاب عبد المطلب،المرجع السابق،ص2



 تقسیمات الدفوع الموضوعیة حسب الأركان العامة للجریمة: الثانيالفصل 

 

 
40 

  :مارسة أحد الحقوق المستمدّة منهإذن القانون بم -2

   :ت یمكن حصرها في عدّة أمور منهاذوناوهذه الأ

 لریاضیة، حقّ التّأدیب للمعلّم حقّ ممارسة الأعمال الطّبّیة، حقّ ممارسة الأعمال ا

  .والأب

  فع بإذن القانون بالنّظام العامتعلّق الدّ : الفرع الثاني 

ا الدّفع الدّفع بإذن القانون من الدّفوع التي تتعلق بمصلحة الخصوم، فلا یتعلّق هذ     

سبب في انتفاء الرّكن  قد یكونبالنّظام العام إلاّ أنّه یبقى دفعا موضوعیا جوهریا لأنّه 

الشّرعي للجریمة فیتوجب إثارة هذا الدّفع أمام محكمة الموضوع الأوّل مرّة ویجوز إثارته 

یجوز أمام جهة الاستئناف لأوّل مرة، حتى یستطیع صاحبه إثارته أمام المحكمة العلیا ولا 

إثارته لأوّل مرة ویجوز إثارته أمام جهة الاستئناف لأوّل مرة أمام هذه الأخیرة لأنّه من 

الدّفوع الموضوعیة التّي تتطلّب بحث في الموضوع خاصّة وأنّ الحالات التي أذن بها 

  1.القانون كثیرة ومستمدّة من مصادر مختلفة للقانون كالشّریعة والعرف والعادات

شروط إثارة هذا فهي الشّروط العامة لإثارة الدّفوع الموضوعیة والتي سبق  أمّا من ناحیة

ذكرها وهي أن یثار الدّفع في أوراق الدعوى وأن یكون الدفع صریحا وجازما، وكذلك أن 

  .یقدّم قبل إقفال باب المرافعة

                              

  .469ایهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في الدّفوع الجنائیة، مرجع سابق، ص  1
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  الدفع بالقانون الأصلح للمتّهم :المطلب الرابع 

صّ قد الأصلح للمتّهم من النّص القانوني المتابع به أوان النّ إنّ الدّفع بوجود القانون     

المفعول وبالتّالي فاِنّ الفعل واِن كان جریمة في وقت من ألغي تماما ولم یعد ساري 

الأوقات فقد أصبح مباحا عند محاكمة المتّهم فلا فائدة للمجتمع من تطبیق النّصّ القدیم 

  .المعاقب مادام الفعل قد زالت خطورته

فالدّفع بالقانون الأصلح للمتّهم مثله مثل الدّفوع المتعلّقة بأسباب الإباحة یهدف إلى السّعي 

وراء مصلحة المتّهم وتتطلّب تحقیق في الموضوع وتؤثر مباشرة على النّصّ القانوني 

  .المتابع به المتهم

  .ولفهم أكثر سوف نقوم بإعطاء تعریف دقیق له وبیان شروطه

  تعریف الدّفع بالقانون الأصلح :الفرع الأوّل 

یقتضي مبدأ الشّرعیة عدم العقاب على الفعل دون وجود نصّ قانوني وقت ارتكابه،     

إلاّ أنّه بالإمكان عدم الأخذ بهذا المبدأ وتطبیق نصّ قدیم غیر ساري المفعول وقت 

تمدّة كذلك ارتكاب الجریمة وهو ما یطلق علیه رجعیة النّصوص القانونیة وهذه القاعدة مس

من  02من مبدأ الشّرعیة، المنصوص علیه في كلّ الدساتیر والقوانین حیث نصّت المادة
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قانون العقوبات على الماضي الا ما كان  یسريلا : " قانون العقوبات الجزائري على أنّه 

   1. " منه أقلّ شدّة

نه أكثر شدّة وتقتضي هذه القاعدة عدم تطبیق القانون القدیم الذي وقع فیه الفعل كو 

  2.بالنّسبة للمتّهم

فمسألة تقدیر القانون الأصلح أو الأقل شدّة مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي 

ولا أهمیة لتقدیر المتّهم فلیس علیه إلا إثارة هذا الدّفع ویترك المسألة . الموضوع دون سواه

  .لقاضي الموضوع

وانین الشكلیة التي تنظم إجراءات الدعوى إلاّ أنّ هذا المبدأ له استثناء فلا یطبّق على الق

  3.الجزائیة كتشكیل المحاكم واختصاصاتها وطرق مباشرتها للدعوة

ونستخلص من ذلك جوازیة إبداء الدّفع بالقانون الأصلح للمتّهم إذا تعلّق بقواعد قانون 

واردة في قانون  العقوبات أو القوانین المكمّلة له ولا یجوز أبدا إثارة الدّفع إذا تعلّق بقاعدة

  .الإجراءات الجزائیة

  

  

                              

  .470ایهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص 1

  .100العقوبات، المرجع السابق، ص  محمود نجیب حسني، شرح قانون 2

  .123محدة فتحي، مرجع سابق، ص 3
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  الدّفع بالقانون الأصلح للمتّهمشروط : الفرع الثاني 

 انون الجدید قبل صدور حكم نهائي سریان الق -

یجوز إبداء هذا الدّفع مادام الحكم قابلا للمعارضة والاستئناف فیبقى للمتّهم حقّ الاستفادة 

  .یفصل فیها بعدمن القانون الجدید مادامت القضیة لم 

 أن القانون الجدید أصلح للمتّهم التّحقق من  -

بمجرد إثارة هذا الدّفع من طرف المتّهم أو دفاعه فیلزم بذلك القاضي التطرق له إلاّ أنّه 

وحتى یكون الدّفع منتجا في الدعوى ومؤثرا، فعلى من یثیر الدفع أن یبین الحالة 

فیكون أصلح للمقیم في حالات عدیدة  1ةالتي یكون فیها القانون أصلح وأقلّ شدّ 

  :تتمثل في 

  .إذا أباح فعلا بعد تحریمه، سواء بإلغاء النّصّ كلیة أو تقریر سبب من أسباب الإباحة -

  .إذا أقر مانعا من موانع المسؤولیة لم یكن مقرّرا -

  .إذا قرر عذرا قانونیا مخففا للعقاب لم یكن مقرّرا -

  .ف نوعا أو مقدارا من عقوبةإذا قرر عقوبة جدیدة أخ -

  

  

                              

، 2008نبیل صقر، الدّفوع الجوهریة وطلبات الدّفاع في المواد الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 1 

  265.1ص
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  بالقانون الأصلح بالنّظام العام تعلق الدّفع : الفرع الثالث 

القاعدة العامّة تقضي بأنّ الدّفع الموضوعي لا یتعلّق بالنّظام العام لأنه یتطلب تحقیقا   

عنها فالبرغم ذوش ون الأصلح خرج عن هذه القاعدةفي الموضوع إلاّ أنّ الدّفع بالقان

  .كونه دفعا موضوعیا إلاّ أنّه من الدّفوع المتعلّقة بالنّظام العاممن 

فیجوز إثارة هذا الدّفع في أيّ مرحلة علیها الدعوى ولو لأوّل مرّة أمام المحكمة العلیا، كما 

أنّ للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولم یثره المتّهم أو أطراف الدعوى، كذلك بإمكان 

لسلطته التقدیریة تطبیقه دون استشارة من له مصلحة في قاضي الموضوع أعمالا 

ذلك، كما أنّ المحكمة تقضي ببطلان النّصّ المتابع به وأعمال النّصّ الجدید 

المطبّق دون حاجة إلى إتّخاذ إجراءات جدیدة من طرف النّیابة العامّة لما یملكه 

  1.قاضي الموضوع من سلطة التّكییف بین النّصوص القانونیة

  

  

  

  

  

                              

  .517إیهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في الدّفوع، المرجع السابق، ص  1



 تقسیمات الدفوع الموضوعیة حسب الأركان العامة للجریمة: الثانيالفصل 

 

 
45 

  انتفاء الرّكن المادّي للجریمة  الدّفوع التي ترمي إلى: المبحث الثاني 

حتى یتم إدانة شخص ما لارتكابه جرما معینا لا یكون ذلك إلاّ إذا جسدت أفعال     

مادیة ارتكبها جریمة یعاقب علیها القانون سواء كان فعل ایجابي أو سلبي لأنّ 

  .القانون لا یعاقب على النّوایا

ثم إنّ إدانة المتهم دون توفر الرّكن المادي للجریمة یعدّ خرقا للقانون، ویتحقّق الركن 

الماديّ للجریمة بوقوع السلوك الإجرامي للجاني سواء كان فعلا أو امتناعا مع 

  . حصول النتیجة الضّارة لهذا السلوك

  .كن المادي للجریمةنتطرق في هذا المبحث إلى الدّفوع الموضوعیة الرامیة إلى انتفاء الر 

  الدّفع بانتفاء رابطة السببیة: المطلب الأوّل 

نتطرق قبل كل شيء إلى معرفة رابطة السببیة باعتبارها عنصرا من عناصر الركن    

  .المادّي للجریمة

  ة تعریف الدّفع بانتفاء رابطة السببی: الفرع الأوّل 

امي، ولیس الفعل إلى الفاعل فهي رابطة السببیة هي إسناد النتیجة إلى الفعل الإجر    

تلك الرابطة التي تصل بین سلوك الجاني وبین النتیجة الإجرامیة وتفید إسنادها 

  .إلیه
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المشرع الجزائري لم یعط تعریف الرابطة السببیة في نصوص القانون الا أن القضاء 

خاض في بحث هذا الأمر ونص على وجوب توافر الرابطة السببیة والبحث فیها 

  .طرف قاضي الموضوع من

  1.ولا تثیر رابطة السببیة أي إشكالات حول إسناد النتیجة إلى الفعل إذا كان واحد

حول إسناد النتیجة إلى الفعل إذا ساهمت تحقق النتیجة عدة أفعال أو  الإشكال یثور

نظریة : أسباب قد تكون سابقة على فعل الجاني ومن هنا ظهرت النظریات 

  .ریة السبب الملائم، ونظریة تعادل الأسبابالسبب المباشر، ونظ

ورابطة السببیة لها دور كبیر في تغیر مسار الدعوى من النطق بالبراءة أو إعادة تكییف 

  .الواقعة

ونستخلص من ذلك الفائدة من الدفع بانتفاء رابطة السببیة كونها عنصرا من عناصر 

ها تتعلق بركن هام من أركان الركن المادّي یكفي لإلزام المحكمة بالرد علیها لأنّ 

  2.الجریمة وهو الركن المادّي

  

  

  

                              

  .270صقر، الدّفوع الجوهریة وطلبات الدّفاع في المواد الجزائیة، مرجع سابق، ص  نبیل1

  .198رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  2
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  ة الدّفع بانتفاء رابطة السببیة طبیع: الفرع الثاني 

  إنّ مسألة البحث المعمق في رابطة السببیة مسألة موضوعیة على قاضي الموضوع   

إبداؤها كدفع الالتزام بها وبالتاّلي فإنّ الدّفع بها یكون أمام قاضي الموضوع فلا یجوز 

  .شكلي للأسباب السالف ذكرها

من المحكمة العلیا على أنّ  1971أكتوبر  19الصادر في  6641فقد نصّ القراررقم 

رابطة السببیة عنصر أساسي لابد من توافره وبالتالي هو یعتبر من الدّفوع 

  .الموضوعیة الجوهریة التي یجب على المحكمة الالتزام بها والرد علیها

ت في قرار أخر على إلزام قضاة الاستئناف التوضیح في القرار القاضي بالأدلة كما نصّ 

من أجل القتل العمدي الخطأ الذي ارتكبه المتهم و رابطة السببیة بین هذا الخطأ 

والضرر الذي ترتب علیه حتى یتمكن المجلس الأعلى للقضاة والمحكمة العلیا من 

 1.ضمراقبة القرار وإلاّ تعرض القرار للنّق

  ء الدّفع بانتفاء رابطة السببیةشروط إبدا: الفرع الثالث 

ة النّقض لذلك یثار هذا الدّفع أمام قاضي الموضوع ویمكن إثارته أوّل مرة أمام محكم

أن یحترم شروط إبداء هذا الدّفع حتى یلزم المحكمة  هیجب على من یمسك ب

  :بإباحته و التعرض له، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي 

                              

  .139محدة فتحي، مرجع سابق، ص  1
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أن یقدّم الدّفع قبل إقفال باب المرافعة لأنّه من الدّفوع الموضوعیة التي تتطلب : أوّلا 

تحقیقا من طرف قاضي الموضوع سواء أمام محاكم الدرجة أولى وأمام محكمة 

الاستئناف مع جواز في حالة فوات تقدیم هذا الدّفع أن تقدّم بناء على شكل إرجاع 

  1.قضیة

الدّفع على وجه ثابت في ملف أوراق الدعوى أمام جهة الحكم أو في أن یثار : ثانیا 

  .المذكّرات الكتابیة المقدمة أو في محضر الجلسة

أن یقدّم الدّفع بشكل صریح أمام المحكمة المعروض أمامها الموضوع للردّ علیه : ثالثا 

  .وإلاّ كانت غیر ملزمة به

بتدائیة أو جهة الاستئناف على الأقلّ حتى أن یثار الدّفع أمام جهة المحكمة الا: رابعا 

یمكن إثارته أمام المحكمة العلیا لأنّه دفع یتعلّق بمصلحة الخصوم فقط ولا یتعلّق 

  .بالنّظام العام

عموما یمكن القول أنّ هذه الشروط تدخل ضمن نطاق الشروط العامة لإبداء الدّفوع 

  .الموضوعیة والتي سبق ذكرها وتفصیلها

  

  

                              

، 1984 ،دون بلد نشررؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، الطبعة الرابعة،  مطبعة الاستقلال الكبرى، 1

  .407ص 
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  الدّفع بوجود مسألة فرعیة : ثاني المطلب ال

یعتبر من الدّفوع الهامّة المتعلّقة بانتفاء الركن المادّي للجریمة ویؤدي الى تأثیر كبیر     

في سیر الدعوى العمومیة فقد یتطلّب الحكم والفصل في الموضوع التطرق الى 

یث لا موضوع أخر یتفرع منه ولكنّه یؤثر كثیرا في وجهة الفصل في الدعوى بح

وكمثال ذلك  یمكن الفصل في الموضوع إلاّ إذا تم الفصل في هذه المسألة الفرعیة

في جریمة الزّنا لا یمكن الفصل فیها إلاّ إذا تأكّد قاضي الموضوع من عدم وجود 

  1.علاقة زواج فالرّابطة الزوجیة تنفي تماما جرم الزّنا وبالتالي الحكم بالبراءة

  فع بوجود مسألة فرعیةتعریف الدّ : الفرع الأوّل 

تعرف المسائل الفرعیة بأنّها تلك المسائل التي یجب الفصل فیها قبل المسائل     

  .الأخرى

تلك المسائل التي تمس عنصرا من عناصر الجریمة ولا یمكن : تعرف كذلك على أنّها 

  .للمحكمة الجزائیة الفصل فیها تبعیة اذ تستوجب دعوى مستقلة

التي توقف المتابعة أو حكم في جنایة أو جنحة أو مخالفة من لم بتم  الدّفوع: وقد عرفت 

الفصل أوّلا في الواقعة السابقة بحیث یعدّ هذا الفصل شرطا لازما لتلك المتابعة أو 

  .ذلك الحكم

                              

  .289دار هرمة، الجزائر، ص  ،دون طبعةوك نصر الدّین، محاضرات في الاثبات الجنائي، الجزء الأوّل،مر 1
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  : التّعریف الراجح 

تلك المسائل العارضة التي یجب الفصل فیها من طرف جهة قضائیة أخرى غیر تلك 

الدعوى الأصلیة سواء قبل تحریك الدعوى العمومیة إذا كانت  التي تنظر في

  مسائل مفیدة للدعوى أو قبل إصدار الحكم إذا كانت مسائل مفیدة

 من قانون الإجراءات330وبعد الدّفع بوجود مسألة فرعیة أساسه القانوني من نص المادة

ل في جمیع تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفص:" الجزائیة 

  ".الدّفوع التي یبذلها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ینصّ القانون على خلاف ذلك 

فإذا كان الدّفع جائزا منحت المحكمة مهلة یتعیّن على المتهم فیها رفع الدعوى إلى الجهة 

القضائیة المختصة فإذا لم تقم برفع تلك الدعوى في المهلة ولم تثبت أنّه رفعها 

  .ن الدّفع، أمّا إذا كان غیر جائز استمرت المرافعاتصرف النظر ع

فالدّفع بالمسألة الفرعیة لا یثار إلاّ بعد الدخول في الموضوع لما جرى علیه الجانب 

العملي من تبني التقسیم الكبیر من دفوع شكلیة تثار قبل الدخول في الموضوع 

موضوعیة لا وهي دفوع تتعلق بإجراءات رفع الدعوى من حیث صحتها و دفوع 

  .تثار إلاّ بعد الدخول في الدعوى و الخوض في موضوعها
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وقد استقر القضاء على أنّه إذا تطلب الفصل في الدعوى العمومیة وجود مسألة فرعیة 

تتعلق بالقاضي المدني وجب إرجاء الفصل في الدعوى العمومیة إلى حین الفصل 

  1.النّهائي في هذه المسألة

  لدّفع بوجود مسألة فرعیة شروط ا :الفرع الثاني 

یعتبر هذا الدّفع من الدّفوع الموضوعیة والمسائل الفرعیة الكثیرة و المتعدّدة والتي لا    

حتى ترتب  ائهافوع تستلزم وجود شروط لابدیمكن حصرها وهي عدیدة فكلّ هذه الدّ 

  .أثارها المرجوّة منها

  .أن یثار الدّفع من طرف المتهم: أوّلا 

الدّفع من الدّفوع الموضوعیة التي لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي على المتهم أن هذا    

یتمسك به وأن یثیره ولا ینتظر إثارته من طرف المحكمة سواء درجة أولى أو درجة 

  .ثانیة ولا یمكن إثارته أمام المحكمة العلیا أوّل مرة

ة فرعیة من تلقاء نفسه دون إثارة على القاعدة حیث یقوم القاضي لإثارة مسألاستثناء هناك

ویقصد بالحالة .الخصوم لها وهي مسائل الحالة لما لهم من صلة بالنظام العام

  .حالة الأشخاص

  

                              

،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، دون طبعةعبد الحمید زروال، المسائل الفرعیة أمام المحاكم الجزائیة،1

  16، ص15،ص1994
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  .أن یثار الدفع قبل إقفال باب المرافعة: ثانیا 

وذلك یعتبر من الشروط العامة لإبداء الدّفوع الموضوعیة إثارته قبل إقفال باب المرافعة    

  .الانتهاء من المرافعات وهي أخر مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة أي قبل

  .أن یزیل الدّفع بالمسألة الفرعیة وصف الجریمة: ثالثا 

تفاء الركن المادّي إن صح إنّ الدّفع بوجود مسألة فرعیة من الدّفوع التي تهدف إلى ان

المتهم یطالب بعد وإلغاء وصف الجریمة أمر مهم بالنسبة لهذا الدّفع لأن  الدّفع

  .إثارته لهذا الدّفع إیقاف السیر في الدعوى

فمثلا في جریمة الإهمال العائلي التي تقوم إلاّ بوجود علاقة زوجیة مثبتة بعقد زواج فإذا 

دفع المتهم أو المتهمة بأنّ الضحیة لیست بزوجته أو أنّها مطلقة عند تسجیل 

تثبت الطلاق أمام قاضي شؤون  الشكوى التمس إیقاف السیر في الدعوى إلى أن

الأسرة فمسألة الطلاق من المسائل الفرعیة التي تلغي وصف جریمة الإهمال 

  1.العائلي

  .أن یكون الدّفع جدیا: رابعا 

أي أن یرتكز إلى أسس صحیحة وذلك عن طریق تقدیم مستندات أو أوراق وهي التي 

  .صلح لنفي الجریمةیدعم بموجبها صاحب الدّفع ما یراه مناسبا من وقائع ت

                              

  .84عبد الحمید زروال، مرجع سابق، ص  1
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إذا تمسك الضحیة بملكیته للعقار جاز للمتهم أن یقدّم دفعا فرعیا بملكیته :فمثال ذلك 

  . للعقار بتقدیم أحد سندات الملكیة المعتمدة قانونا

  أثر الدّفع بوجود مسألة فرعیة : الفرع الثالث 

الجریمة ولذلك نجد یهدف هذا الدّفع الموضوعي إن صحّ واكتملت شروطه إلى انتفاء    

  .أثر على الدّفع على الدعوى الجزائیة ینقسم إلى أثر قریب وأثر بعید

أمّا الأثر القریب الذي تهدف إلیه جمیع الدّفوع الفرعیة هو إیقاف السیر في الدعوى 

الأصلیة إلى حین الفصل في المسألة الفرعیة ویصدر الفصل في المسألة الفرعیة 

  .ف السیر في الدعوىفي شكل حكم أو قرار یوق

أمّا الأثر البعید فیظهر جلیّا بعد إعادة السیر في الدعوى الأصلیة التي سبق إیقافها 

والمتمثل في طلب البراءة بعد صحّة المسألة الفرعیة المثبتة بموجب حكم نهائي 

  1.من الجهة القضائیة المختصة غیر الجهة الفاصلة في الموضوع الأصلي

  

  

  

  

                              

  .164، 163مرجع سابق، محدة فتحي،  1
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  وي للجریمة الدّفوع التي تهدف إلى انتفاء الرّكن المعن :المبحث الثالث 

الدّفع بعدم توافر الركن المعنوي هو دفع یهدف إلى نفي المسؤولیة الجزائیة رغم وجود 

  .جریمة بالمفهوم المادّي

  .فالجریمة قد حصلت غیر أنّ الحالة الشخصیة لمرتكبها تمنع من توقیع العقاب علیها

ك دقة ركن الجریمة المعنوي یكون قاصرا في تسببه، كما بیّنت ذلفالحكم الذي لا یوضح ب

في أنّ ثبوتها یتطلب عناصر ثلاثة هي  العدید من المناسباتالمحكمة العلیا في 

الركن المعنوي وهو العلم بتغییر الوقائع ، والعلم بعدم صحة الوثیقة و الإضرار 

ن وانعداما للأساس بالشّاكي، وأن أي قرار لا یوضح ذلك یعد خرقا للقانو 

  1.القانوني

وسنتناول في هذا المبحث الدّفوع التي تدخل في تكوین الركن المعنوي للجریمة وهي الدّفع 

  .بالجنون، وصغر السن، الإكراه وحالة الضرورة

  

  

  

  

                              

  . 169محدة فتحي، مرجع سابق، ص 1



 تقسیمات الدفوع الموضوعیة حسب الأركان العامة للجریمة: الثانيالفصل 

 

 
55 

  الدّفع بالجنون : المطلب الأوّل 

  .نتناول في هذا المطلب الدّفع بالجنون بتعریفه ونبیّن شروطه 

  تعریف الدّفع بالجنون: الأوّل  الفرع

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت "من قانون العقوبات 47تنصّ المادة   

من خلال :"  21من المادة  2ارتكاب الجریمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

نص إعادة السّابقة نجد أنّ المشرّع نص على الجنون كمانع من موانع المسؤولیة 

یعرّف الجنون، ومن وجهة نظرنا فقد أصاب في ذلك فالجنون حالة طبّیة لكنّه لم 

ونفسیة لا یمكن تحدیدها إلاّ من قبل طبیب مختص فترك وضع مفهوم وتعریف 

  .لها للفقه

فالجنون هو فقدان الشخص لملكاته العقلیة على نحو یترتب علیه تجرده من الوعي  -

  . والقدرة على التمییز علیهما من فقد الشعور أي التمییز أو الاختیار أي الإرادة

ولكون الجنون یحول دون سائلة الشخص جزائیا أو توقیع العقوبة علیه فهو لا یمنع من 

هذا الوصف لتدابیر احترازیة و یشمل الجنون بمعناه اعتباره خطرا إجرامیا یخضع 

  العام 

  



 تقسیمات الدفوع الموضوعیة حسب الأركان العامة للجریمة: الثانيالفصل 

 

 
56 

  1.كلّ نقص في الملكات الذهنیة كالعته والبله سواء كان وراثیا أو مكتسب إثر مرض

عدم قدرة الشخص على التّوفیق بین أفكاره وشعوره وبین ما یحیط به " ویعرف أیضا بأنّه 

  ". 2لأسباب عقلیّة

رتكاب الجریمة یدخل ضمن الجنون، ولا یؤخذ بالمفهوم فأيّ خلل یصیب العقل وقت ا

 الضیّق للجنون طالما أنّ المشرّع الجزائري وسّع من مفهومه عندما نصّ في المادة

الحجز : "على أنّه 47نصّ المادة تحیل الیها من قانون العقوبات والتي  21

سّسة القضائي في مؤسّسة نفسیة هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤ 

مهیّأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه 

، فیفهم من نصّ المادة أنّ أيّ خلل في القوى العقلیة یفهم منه .... "بعد ارتكابها

  3.حالة جنون

  شروط الدّفع بالجنون: ع الثاني الفر 

تجا في الدعوى ینبغي أن تتوفّر فیه حتى یؤخذ الدّفع بالجنون بعین الاعتبار ویكون من   

  :يوط، وتتمثل هذه الشّروط فیما یلجملة من الشّر 

  المدافعالتمسك بالدّفع بالجنون یكون من طرف 

                              

، 2005، سنة ون بلد النشر، دار هومة للنّشر والتّوزیع، دون طبعةبن شیخ لحسن، مبادئ القانون الجزائي العام، د1 

  .105ص 

  .212عدلي خلیل، المرجع السابق، ص 2 

  .175محدة فتحي، المرجع السابق، ص  3
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الدّفاع هذه المهمّة،  فالمتّهم في هذه الحالة لا یمكن له الدّفاع عن نفسه، فیتولى عنه

ما یراه مناسبا من دفوع لمصلحة موكّله، فالمشرّع لم یرسل للدّفاع  وطرحباتّخاذ

الوسائل التي بمقتضاها یدافع عن موكّله وترك ذلك لضمیر الدّفاع والالتزام بقانون 

  .وتقالید مهنة المحاماة

رها المدافع عن موكّله الدّفع بالجنون، فإذا لم یثر هذا الدّفع یفمن أهم الدّفوع التي قد یث

  .طرف الدّفاع فلیس هناك طرف أخر یمكن أن یثیر هذا الدّفعمن 

لأوّل مرة  ثارتهوضوع یفقد المتّهم إمكانیة إفإذا لم یثیر الدّفاع هذا الدّفع أمام قاضي الم

  1.أمام المحكمة العلیا لأنّه من الدّفوع الموضوعیة

 محضر المرافعات الإصابة بالجنونأن یثبت في التّحقیقات أو -  2

إلى وجوب التمسك بهذا الدّفع وإثارته من طرف الدّفاع یستلزم لثبوت الإصابة  إضافة

بالجنون في أوراق الدعوى أي من خلال التّحریات والتّحقیقات أو محضر 

  . المرافعات، واثبات الجنون أو نفیه لا یكون إلاّ لأهل الاختصاص

 عاصر الجنون وقت ارتكاب الجریمة أن ی-

لا یكون الدّفع منتجا إلاّ إذا كان الجنون معاصرا لوقت ارتكاب الجریمة، وهذا ما نصّ 

  .من قانون العقوبات وقت ارتكاب الجریمة 47علیه المشرّع الجزائري صراحة في المادة 

                              

  .212صعدلي خلیل،مرجع سابق،1
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الجنون قبل وقوع الجریمة فلا أهمّیة لما قبل هذا الوقت أو بعده، فإذا كانت إصابته بهذا 

یملك عا بها وقت الجریمة فانّه یسأل جنائیا ویضلّ مسؤولا جزائیا، متى كان صار متّمتّ  مث

  1.الشّعور أو الاختیار وقت وقوع الجریمة ولو تجرّد منها بعد ذلك

فیترتّب على الجنون اللاّحق لارتكاب الجریمة عدم جواز السیر في الدعوى الجزائیة 

مجنون، ولا یعدم هذا النّوع من الجنون وامتناع تطبیق العقوبة المقرّرة إلى أن یعقل ال

عملا بالقاعدة القانونیة لا اجتهاد مع صراحة النصّ، فقد ورد النصّ في هذا . المسؤولیة

الأمر صریحا، غیر أنّ إثبات الجنون وقت ارتكاب الجریمة أمر صعب حتى بالنّسبة 

  .للمختصّین خاصّة في حالة الجنون المتقطّع

ة یوقف المحاكمة حتى یزول ویعود للمتّهم من الإدراك والرّشد ممّا فالجنون اللاّحق للجریم

  . یمكّنه من الدّفاع عن نفسه

أمّا الجنون المعاصر للجریمة فانّه یرفع العقاب عن مرتكبها لانعدام الإدراك فیه عملا 

  .من قانون العقوبات 47بالمادة 

  

  

  

                              

  .175محدة فتحي ،مرجع سابق،ص 1
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  الدفع بصغر السن: المطلب الثاني 

. الدّفع لأنّه من الدّفوع التي یترتّب عنها انعدام الجریمة إن صحّت تظهر أهمّیة هذا   

فهو من الدّفوع الجوهریة حیث ستناول تعریف هذا الدّفع وأهم الدّفوع النّاتجة عن صغر 

  .السنّ 

  تعریف صغر السن : الفرع الأوّل 

الصغیر في الشریعة الإسلامیة هو الشخص الذي لم یبلغ الحلم فیكون طفلا صبیّا    

  1. حین یسقط من بطن أمّه إلى أن یحتلم

فالشریعة وضحّت الاحتلام هو الفارق بین الصغیر والبالغ، فلم تحدّد سنّ معیّن لذلك بل 

جعلته مختلف من شخص إلى أخر حسب طبیعته الجسدیة والعوامل الخارجیة التي تؤثّر 

  . فیه للوصول إلى مرحلة الرّشد و البلوغ

سنّا  تریع الجزائري حدّدیة ومن بینها التّشضعوعلى النّقیض من ذلك نجد أنّ القوانین الو 

  .معیّنا للبلوغ

لا یكون محلا :"منه  49فعالج قانون العقوبات الجزائري مسألة صغر السنّ في المادة 

  . سنوات) 10(للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر

                              

،  دار دون طبعةعبد العزیز محمد حسن، الأعذار القانونیة المخفّفة من العقاب في الفقه الاسلامي والقانون الوصفي،1

  .67ص ،1997،دون بلد النشرالنّهضة العربیة،
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سنة إلاّ تدابیر الحمایة  13إلى أقلّ من  10لا توقع على القاصر الذي لا تتراوح سنّه من 

  .و التّهذیب أ

  .ومع ذلك فانّه في مواد المخالفات لا یكون محلاّ إلاّ للتّوبیخ 

سنة إمّا لتدابیر الحمایة أو التّهذیب أو  18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنّه من  

  .لعقوبات مخفّفة

فمن خلال نصّ هذه المادة نجد أنّ المشرّع الجزائري قد قسّم مسؤولیة الحدث إلى ثلاثة 

  :احل مر 

  .عشر  10أقلّ من  -

  .سنة 13إلى أقلّ من  10من  -

  .سنة 18إلى  13من  -

  .في الأولى یكون فیها الحدث غیر مسؤول

  .و في الثانیة یكون فیها الحدث أمام عقوبات مخفّفة خاصّة به

  .وفي الثالثة یكون فیها أمام عقوبات مخفّفة من العقوبات المطبّقة على البالغین

  . استثناء هنا فیما یخص الأعمال التي توصف بالأعمال الإرهابیة ردیغیر أنّه 
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  الدّفوع النّاتجة عن صغر السنّ  أهم: الفرع الثاني 

إنّ الدّفع بصغر السنّ من الدّفوع التي تهدف إلى انتفاء الركن المعنوي للجریمة، ولا نجد 

تكون أمام دفع ینفي الركن  سنوات حتى 10هذا الدّفع إلاّ بالنّسبة للحدث الذي لم یتجاوز 

 .المعنوي تماما

من بین أهم الدفوع الناتجة عن صغر السن نجد الدفع بعدم القضاء الا بتدابیر الحمایة و 

سنة طبقا  13سنوات و اقل من  10التهذیب وهذا ینطبق على الحدث الذي یتجاوز سنه

بیر الحمایة أو لا لتداإمن قانون العقوبات فهنا الحدث لا یخضع  49المادة لنص 

و القاصر الذي یبلغ سنه من . خالفات لایكون محلا إلا للتوبیخ وفي مواد الم.التهذیب

  .سنة الدفع لتدابیر الحمایة أو التهذیب او لعقوبة مخففة  18الى  13

  الدّفع بالإكراه: لمطلب الثالث ا

تتأثر فیها إرادة الفاعل إمّا من أهم الدّفوع النّافیة للمسؤولیة الجزائیة الإكراه، فهي حالة     

  . بسبب شخص أخر ومجموعة أشخاص أو حتى بأسباب أخرى لا دخل للإنسان بها

فلا یمكن للشخص أن یدفع بغیاب إرادته وانتفاء مسؤولیته بسبب تناوله العمدي لمختلف 

  .المسكّرات، فهذه الحالة لا تدخل ضمن الحالات الثانیة للمسؤولیة الجزائیة

  تعریف الدّفع بالإكراه: ل الأوّ الفرع 

لا : " من قانون العقوبات حیث تنصّ على  48هذا الدّفع مستمد من نصّ المادة    

  ."عقوبة لمن اضطرته إلى ارتكاب الجریمة لا قبل له بدفعها
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  .فالدّفع بالإكراه یمنع وجود أيّ مسؤولیة لم تكب الفعل وبالتّالي یمنع توقیع العقوبة

على جسم مرتكب الجریمة فهو إكراه مادّي، وإذا وقع دون المساس والإكراه متى وقع 

  .بجسمه فهو إكراه معنوي

یعرف الإكراه المادّي على أنّه قوّة مادّیة یستحیل على الشخص مقاومتها تسیطر على 

  1.أعضاء جسمه وتسخّرها في عمل أو امتناع یعاقب علیه القانون

كما عرف أیضا على أنّه تعرض المرء لقوى مادّیة خارجیة تعدم إرادته وتحمله على القیام 

  2. بالواقعة الإجرامیة

أمّا الإكراه المعنوي فهو قوّة تصیب معنویات الشخص المكرّه فتجد من حریة اختیاره 

  .3فتتمثل في شكل خوف من وقوع خطر أو ضرر جسیم وشیك

و معنوي فهو یعدم الإرادة تماما بل قد یمتدّ إلى الركن المادّي وسواء كان الإكراه مادّي أ

. فیعدمه، كمن یمسك بید أخر مجبرا إیّاه على التّوقیع على وثیقة رسمیة دون رضاه

فالشخص المكره لیس له إرادة للقیام بفعل التّوقیع ولیس له كذلك إرادة القیام بالأفعال 

  .ويالمادّیة وبالتّالي یعدم الرّكن المعن

                              

  . 201محدة فتحي، مرجع سابق، ص  1

  .319عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص 2

  63ممدوح غرمي ، المرجع السابق، ص  3
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بینما المكره إكراها معنویا له جزاء من الإرادة في أن یتحمّل الخطر عوضا عن اللّجوء 

  1. لارتكاب الجریمة

لكن یبقى الدّفع بالإكراه من الدّفوع الجوهریة سواء كان مادّیا أو معنویا إذا ما تحقّق 

  .شروط هذا الدّفع

  بالإكراهشروط الدّفع : الفرع الثاني 

الإكراه وحتى یكون منتجا في الدعوى، لابدّ من توفره على جملة من لتحقّق الدّفع ب

الشروط إضافة إلى وجوب التّمسك به وأن یثار قبل إقفال باب المرافعة ووجوب إثارته 

بشكل صحیح فهذا الدّفع إضافة إلى الشروط العامّة السّابقة الذّكر یشترط مجموعة من 

  :تفاء المسؤولیة الجزائیة وهيان الشروط الخاصّة به حتى ینتج أثره في

   أن تكون القوّة ممّا لا یمكن مقاومتها : أوّلا 

یظهر هذا الشرط واضحا في حالة الإكراه المادّي، أمّا في حالة الإكراه المعنوي لا یمكن 

  . تصور مقاومتها لتأثیرها على نفس الفاعل

كان ا یمكن مقاومتها، فإذا فحتى یكون الدّفع بالإكراه صحیحا فلابدّ أن تكون القوّة ممّ 

الفاعل بشيء من حریة الإرادة خرج الأمر على كونه حالة إكراه، وكذلك ینتفي إذا یملك 

  2.استطاع الفاعل مقاومتها
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  أن تكون القوّة غیر متوقّعة :  ثانیا

الدّفع بالإكراه لا یحدث أثره إلاّ إذا كان المكره متوقع لحدوث هذا الإكراه ومع ذلك لم    

  .خذ السّبل والطّرق لتجنّب ذلكیتّ 

كمن یعلم بتعرضه لنوبات هرع مفاجئة ویقود السیارة فیصاب بالنّوبة فیؤدّي إلى حادث 

  .یعرّض الأشخاص للخطر فلا یجوز له التّحجج بالقوّة القاهرة

  ید شخص الفاعل أو عزیز على نفسهأن یمسّ فعل التّهد: ثالثا 

وینطبق هذا الشرط في حالة الإكراه المعنوي، فالإكراه المادّي یقع مباشرة على جسم    

الفاعل، بینها الإكراه المعنوي لا یقع على جسم الفاعل بل یقع على نفس المكره ممّا یؤثّر 

في إرادته، و یضطر بذلك إلى ارتكاب الجریمة نتیجة التّهدید الذي قد یحصل علیه أو 

  1.   یه كتهدید بقتل الابن أو الأبعلى شخص عزیز عل

  الدّفع بحالة الضرورة : الرابع المطلب 

تعتبر الضرورة كمانع للمسؤولیة الجزائیة وهي نظریة معروفة منذ القدم، ولقد أخذ لذلك    

معظم التّشریعات الجزائیة فهي الحالة التي تعتبر فیها الشخص مضطرّا لارتكاب 

  .أو ماله أو على نفس الغیر أو مال الغیر الجریمة لدرء الخطر على نفسه
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نتطرق في هذا المطلب إلى الدّفع بحالة الضّرورة من خلال تعریف هذا الدّفع وتبیان 

  .شروطه

  تعریف الدّفع بحالة الضّرورة: الفرع الأوّل 

هناك من عرّف حالة الضّرورة بأنّها الحالة التي یكون فیها الإنسان مضطرّا لارتكاب    

  .ة لدرء الخطر أو ضرر جسیم على وشك الوقوعالجریم

أو هي حالة تعرّض الشخص لضرر جسیم لا سبیل لدفعه إلاّ بارتكابه لفعل محظور أو 

  .فعل مجرم قانونا

إنّ الدّفع بحالة الضّرورة من الدّفوع الهامّة التي من شأنها نفي المسؤولیة عن مرتكب 

ضح أنّ البحث في توافرها لا یكون إلاّ الفعل وبالتالي عدم توقیع العقاب علیه ویتّ 

في البحث في موضوع الدعوى، وإسقاط شروط الضّرورة على الوقائع المتابع بها، 

فهو من الدّفوع الموضوعیة الهامّة المؤثّرة في تكوین الركن المعنوي یجب إثارته 

  1.أمام قاضي الموضوع وأثناء المرافعات للنّظر فیه من طرف المحكمة

نّسبة للتّعویض هناك اختلاف بین الفقهاء من حیث أنّ قیام حالة الضّرورة بنفي أمّا بال

  .وجود التّعویض أم تبقى المسؤولیة المدنیة قائمة
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  شروط الدّفع بحالة الضّرورة: الفرع الثاني

لا یمكن للدّفع أن یكون منتجا في الدعوى إلاّ إذا كان صحیحا وتوافرت جمیع شروطه 

 تدع مجالا للمحكمة، سوى الردّ على هذا الدّفع وسنعرض فیما القانونیة التي لا

  یلي الشّروط الواجب توافرها في الدّفع بحالة الضّرورة 

  الخطر : أوّلا 

یجب أن یكون الخطر الموجب للدّفع بحالة الضّرورة على قدر من الجسامة تؤدّي   

یمسّ النّفس لصحة الشخص أو حیاته للخطر كما أنّ الخطر الجسیم یجب أن 

دون المال فلا یمكن للدّفع بوجود حالة الضّرورة لدفع تهمة سرقة الملابس للمتّهم 

الذي أراد أن یستر عرضه بسبب استیلاء مجموعة من اللّصوص على جمیع 

  1.ملابسه

  التّناسب : ثانیا 

هو الموازنة الصحیحة بین الأضرار، فمثال ذلك من تنحرف له السیّارة فیوجّهها   

جموعة من الأشخاص تفادیا لصدم شخص وحید، فالبرغم من توافر الخطر لم

الذي یهدّد نفسه و هناك ضرورة القیام بالفعل إلاّ أنّه فعله لا یتناسب بین 

  .الضّررین، الضّرر الذي یرید تفادیه والضّرر الذي نتسبّب بإحداثه
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فلا یثار الدّفع بوجود حالة الضّرورة اذ لم یتوفر فیه موازنة بین الأضرار وهذه الموازنة 

موكولة إلى قاضي الموضوع، ففي بعض الحالات قد تتقارب الأضرار كثیرا ممّا 

الضّرر الذي تسبّب به وبالتالي تقدیر یقع على القاضي أعمال سلطته التقّدیریة في 

  1.الأخذ بحالة الضّرورة أم لا

  الفعل الضّروري : ثالثا 

یقصد أن له أن یكون الفعل المجرم هو الوسیلة الوحیدة لدفع هذا الخطر الحال الذي    

  .تتعرّض له نفسه أو نفس غیره

فالضّرورة التي تسقط المسؤولیة عن الشخص وتدفعه لارتكاب الجریمة هي وقایة نفسه أو 

  .م یكن لإرادته دخل في حدوثهغیره فقط دون المال من خطر جسیم یتهدّده ول

بمعنى أنّه لا دخل للفاعل في إحداث الخطر الجسیم وفي ذلك تتوافق حالة الضّرورة مع 

  .2مع الدّفاع الشّرعي في مسألة الفعل الضّروري

والدّفع بحالة الضّرورة له أثار إجرائیة ولا یتعلّق بالنّظام العام فیخضع لتقدیر القاضي  -

  .عالنّاظر في الموضو 

وكذلك له أثر على الجریمة فهو من الدّفوع المبالغة للمسؤولیة لوجود أسباب ذاتیة متعلّقة 

بمن توافرت فیه هذه الأسباب، وبالتّالي لا یؤثّر الدّفع بوجودها بالمساهمین في 
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الجریمة وهذا لا یمنع استفادة أحد المساهمین من الضّرورة دون الفاعل الأصلي و 

  .العكس

رورة من الأفعال غیر المشروعة بالنّسبة لمن وقع علیه، وبالتّالي لا تمنع حالة فعل الضّ  -

الضّرورة إمكانیة مقاومة الفعل فلا یمكن إجبار الأفراد على انتهاج موقف سلبي 

  1. أمام الأفعال غیر المشروعة
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